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	مشروع قانون  لجنة حقوق الإنسان
	مشروع قانون حزب الحرية والعدالة

	قانون سنة رقم 39 لسنة 1975

	من حيث مدى مشاركة أصحاب الشأن في وضع مواده التي تلبى احتياجاتهم ومدى قبوله لديهم

	تم تقديم أكثر من مقترح من ذوى الاعاقه والهيئات العاملة بمجال ذوى الاعاقه وتم تنقيح تلك المقترحات وعقدت جلسة استماع شارك فيها أكثر من 300 شخص من ذوى الاعاقه والعاملين بالمجال وتم الاستماع لرأيهم جميعا دون استثناء كما تم نشره عبر الانترنت وجمع كل الاقتراحات الخاصة به
	لم يشارك فيه أيا من أصحاب الشأن

	لم يشارك فيه احد من أصحاب الشأن

	من حيث مدى اتفاقه مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الاعاقه وتعريفها لذوى الاعاقه وتغطية الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية

	متفق مع الاتفاقية الدولية من حيث تعريف الشخص ذوى الاعاقه ومن حيث حقوق الأشخاص ذوى الاعاقه  في تفنيده لهذه الحقوق وافرد  لكل حق من هذه الحقوق باب كامل لأحكامها واختص الباب الأخير بالعقوبات الجنائية التي تحمى هذه الحقوق
	لم يتفق معها لا في تعريف الاعاقه  حيث أطلق عليهم (الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة من المعوقين ) ولا حقوق المعاق التي اختزلها كلها في الحق في التأهيل
	لم يتفق معها لا في تعريف الاعاقه حيث أطلق عليهم لفظ (المعوقين) خاصة إن هذا القانون قديم منذ سنة 1975 والاتفاقية تم عقدها في ديسمبر عام  2006 ولم يتفق معها بالتالي في  حقوق المعاق التي اختزلها كلها في الحق في التأهيل
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	مشروع قانون  لجنة حقوق الإنسان
	مشروع قانون حزب الحرية والعدالة

	قانون سنة رقم 39 لسنة 1975

	من حيث توفير الرعاية الصحية والتامين الصحي

	تم تخصيص الباب الثاني من القانون من ماده 14 إلى المادة 23 للرعاية الصحية والتامين الصحي
	المادة 33

شمول ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين الذين لا يخضعون إلى التأمين الصحي والملتحقين بهيئات ووسائل التأهيل لنظام التأمين الصحي وتوفير هذه الخدمة مجانا 


	لا يوجد

	من حيث صياغته وشموله وتقسيمه

	مكون من تسعة أبواب مقسمين كل باب منهم يهتم بحق من حقوق ذوى الاعاقه

الباب الأول:-إحكام عامه

الباب الثاني:- الحقوق الصحية 

الباب الثالث:-التأهيل المهني والتدريب

الباب الرابع:- الحق في العمل

الباب الخامس:الحق في الاتاحه

الباب السادس:الحقوق السياسية والنقابية

الباب السابع:الثقافة والرياضة والترويح

الباب الثامن: المجلس الأعلى

الباب التاسع:-الحماية الجنائية
	مكون من 5 أبواب تشمل على 48 ماده تشمل كل حقوق ذوى الاعاقه

الباب الأول:مقدمه وديباجه

الباب الثاني:-المجلس الأعلى للتأهيل

الباب الثالث:-التأهيل والتشغيل

الباب الرابع:- حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين

الباب الخامس:- إحكام عامه
	مكون من 21 ماده تشمل كل الحقوق الخاصة بذوي الاعاقه

غير مقسم لأبواب ولا لحقوق

	من حيث توفير التعليم ووسائل الاتاحه

	تم تخصيص الباب الثالث للحق في التعليم من المادة 24 إلى المادة 27 لتوفير وسائل التعليم والاتاحه في مراحل التعليم المختلفة
	اكتفى بماده واحده لإعفاء المعاقين من رسوم الاضافه دون النص على أتاحه التعليم ووسائله للإعاقات المختلفة
المادة 37
يعفى طلبة المدارس والمعاهد والكليات والجامعات من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين من الرسوم المدرسية والجامعية بكافة أنواعها وإعفائهم من شروط المجموع للالتحاق بالمدارس والكليات والمعاهد 


	لا يوجد
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	مشروع قانون  لجنة حقوق الإنسان
	مشروع قانون حزب الحرية والعدالة

	قانون سنة رقم 39 لسنة 1975

	من حيث التأهيل والحق في العمل

	تم تخصيص الباب الرابع من ماده 28 إلى ماده 38 للحق في التأهيل وفى العمل ونصت على إن تكون نسبة توظيف ذوى الاعاقه 10% في كل مؤسسه قطاع عام أو خاص يزيد عدد العاملين بها عن 25 فرد


	تحدث عن التأهيل باقتضاب من حيث استخراج شهادات التأهيل واجرائتها دون تناول برامج التأهيل وتطويرها كما ذكر في 

المادة 9
تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات تأهيل نسبه 7% من مجموع عدد العاملين بكل وحده من وحدات الجهاز الادرى للدولة والهيئات العامة وقطاع الأعمال  العام كانت تلتزم هذه الوحدات باستفتاء النسبة المشار إليها لتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة المسجلين بمكاتب التشغيل المختصة  على أن يتم استكمال النسبة المقررة لهذا القانون خلال سنه من تاريخ صدوره ويجوز تشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة من المعوقين بناء على قرارات تصدر من وزير الدولة للتنمية الادرايه لاستفاء 7 % المنصوص عليها في المادة ويجوز لاى من هذه الجهات استخدام المعوقين المقيدين في مكاتب التشغيل   دون ترشيح منها وتنسب هذه التعيينات من النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويجب في جميع الأحوال إخطار مكتب التشغيل المختص بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال 30 يوم من تاريخ استلام المعوق للعمل بها
	مادة10 ( مستبدلة بالقانون 49 لسنة 1982 )
تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة في المائة مـن
مجموع عـدد العاملـين بكل وحـدة من وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات
العامة والقطاع العام , كما تلـتزم هـذه الوحـدات باستيفاء النسبة المشار
اليها باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عـمل كل وحـدة والمسجلين بمكاتب
القـوى العاملة المختصة على أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال
سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل .
ويعفى المعوقون المرشحون للتعيين من شرط اجتياز الامتحان المقرر لشغل
الوظيفة , ولمن يتم تعيينه منهـم حـق الجمع بين المرتب الذي يعين به وبين
المعاش الذي يتقاضاه بحيث لايجاوز مجموعهما خمـسة وعـشرين جنيها شهريا
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	مشروع قانون  لجنة حقوق الإنسان
	مشروع قانون حزب الحرية والعدالة

	قانون سنة رقم 39 لسنة 1975

	من حيث تشكيله مجلس لذوى الاعاقه ونسبة تمثيل ذوى الاعاقه بالمجلس وكيفية تشكيله واختصاصاته

	
	ماده (2)

يشكل مجلس أعلى لرعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة من المعوقين على النحو التالي:-

1- وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رئيسا

2- ممثل وزارة التربية والتعليم
3- ممثل وزارة الصحة
4- ممثل وزارة القوى العاملة والهجرة
5- ممثل وزارة الإعلام
6- ممثل وزارة ألدوله للتنمية الاداريه
7- ممثل عن وزارة الشباب
8- أمين عام المجلس القومي للامومه والطفولة
9- ممثل اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعاقين
10- ممثل الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه
11- ثلاثة من ذوى الاحتياجات الخاصة من المعوقين(بدني-حسي-ولى أمر-عقلي) يرشحهم وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
12- ممثل عن جمعية رجال الإعمال
13- مدير عام الاداره ألعامه للتأهيل مقررا للمجلس
ولا تقل درجة ممثلي الجهات الحكومية عن رئيس إدارة مركزيه ويضع المجلس لائحة للنظام الداخلي وكيفية إدارته وتنظيم العمل بت ومواعيد وطريفة اجتماعاته والاغلبيه اللازم لانعقاده والاغلبيه اللازمة لنفاذ قراراته


	مادة4
يشكل مجلس أعلى لتأهيل المعوقين على النحو التالي :
1 وزير الشئون الاجتماعية  رئيسا .
2 أمين الخدمات باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي..
3-وكيل وزارة الشئون الاجتماعية 
4- وكيل وزارة الصحة
5- وكيل وزارة القوى العاملة 
6- وكيل وزارة الصناعة

أعضاء
7- وكيل وزارة المالية 
8- وكيل وزارة التربية و التعليم 
9- وكيل وزارة التعليم العالي  
10- وكيل وزارة التأمينات
11- وكيل الوزارة لشئون الأزهر  
12- مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
13- ستة من المهتمين بشئون المعوقين و تأهيلهم يختارهم . .
ويحدد مكافآتهم وزير الشئون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد .
14-  مدير عام الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي للمعوقين .
بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون مقـررا للمجلس
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	من حيث الحقوق السياسية والنقابية

	تم تخصيص الباب الثالث ويشمل 3 مواد من ماده رقم 52 إلى ماده 54 لمباشرة الحقوق السياسية لذوى الاعاقه ونص في 

المادة 54
تلتزم الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني و الاتحادات و النقابات بإتاحة و تيسير و تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة صور أنشطتها على أن لا تقل نسبة المشاركة عن 5% من إجمالي المشاركين في الجهة.


	لم يذكر اى شيء عن الحقوق السياسية والنقابية للمعاق ولم ينص على المشاركة السياسية أو اى ضوابط لها
	لا يوجد به اى شيء يخص المشاركة السياسية لذوى الإعاقة

	من حيث الحماية الجنائية

	تم تخصيص الباب التاسع من ماده 65 إلى ماده 79 للعقوبات الجنائية الخاصة بمواد هذا القانون كما نص في 
المادة 78
يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على تلك الأماكن


	لم يشمل عقوبات جنائية فيما عدا 

المادة 18
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 8 من هذا القانون بغرامه لا تقل عن ألف جنيه والحبس مده لا تجاوز 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يعاقب نفس العقوبة المسئولين الذين لهم سلطه التعيين بوحدة الجهاز الادارى وقطاع الأعمال الذين يخالفون المادة 9 من هذا لقانون وكذلك الذين يخالفون المادة 10 من هذا القانون  ويجب على صاحب العمل تنفيذ الحكم بإلزامه بأداء الغرامة الملزومة خلال 10 أيام من تاريخ صدوره  وتتعدد  العقوبة بتعدد الذين وقعت في شانهم الجريمة كما تتعدد العقوبة بتعدد الامتناع عن التعين للمعوق الواحد 

	مادة16 ( مستبدلة بالقانون 49 لسنة 1982 (
يعاقـب كل مـن يخالف أحـكام المادة التاسـعة مـن هـذا القانون بغرامة
لاتجاوز مـائة جنيه والحبس مدة لاتجاوز شهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين ,
كما يعاقب بنفس العقوبة المسئولون بوحدات الجهاز الإدارة للدولة والقطاع
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ملاحظات عامة 
أولا قانون رقم 29 لسنة 1975
1- أعتقد انه لا يمكن نقده ولا نقد القصور الذي به لأسباب كثيرة أهمها
 مرور 37 عاما على صدوره وهو ما يعكس اختلاف الظروف والمناخ وإعداد ذوى الاعاقه وقت صدوره 

2- انه يسمى قانون تأهيل ذوى الاعاقه ولذلك جاءت اغلب مواده تنص على حق المعاق في التأهيل والعمل ولم ينص على حقوق أخرى سياسيه أو اجتماعيه

3-انه صدر قبل صدور العقد العربي 2004 وقبل صدور الاتفاقية الدولية 2006 وهو ما يعلل عدم شموله على حقوق التعزيز والتمكين التي شملتها تلك الاتفاقيات الدولية ولا اتفاقه معها في تعريف الاعاقه وتسميتها بمسماها

4- تشكيل مجلس للتأهيل مكون من 19 عضو ليس بينهم عضو واحد من أصحاب الشأن ربما نعزيه إلى إنه مجلس تأهيل والدولة هي المسئول الأول بتوفير التأهيل لذوى الاعاقه 

5- نص القانون في ماده رقم 10 على تخصيص نسبة خمسه في المائة من العاملين بالدولة والقطاع العام والخاص وقطاع الإعمال ربما تكون هذه النسبة منصفه مقارنة بإعداد المعاقين في مصر وقت صدور القانون عام 1975 أو تعديله عام 1982 اى منذ عشرين عام فإذا نظرنا إلى الزيادة السكانية خلال عشرين عاما وبالتالي زيادة نسبة ذوى الاعاقه فلن تكون هذه النسبة المخصصة للتوظيف منصفه أبدا 
6- رغم قصور هذا القانون في الجانب العقابي وعدم اشتماله على عقوبات واضحة إلا إن المادة  16 نصت على عقوبة غرامه ماليه مائة جنيه وان كانت غرامه ماليه إلا أنها بحساب فرق التوقيت والأسعار فان المائة جنيه عام 1982 تساوى حاليا حوالي 10 ألاف جنيه

 ولكن الهدف من وجود هذا القانون القديم بالمقارنة هو ملاحظة وجه الشبه بينه وبين مقترح حزب الحرية والعدالة رغم وجود فارق 37 سنه بين صدور الأول وتقديم المقترح الثاني إلا انه يعكس أننا نتعامل مع أشخاص أصحاب فكر قديم جدا وربما نجد قانون 1975 أفضل من الناحية التنظيمية فهو لم يخرج عن أهدافه من حيث تنظيم إجراءات التأهيل والتدريب والعمل بالنسبة لذوى الاعاقه فكان قانون اجرائى أكثر منه حقوقي
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ثانيا بالنسبة لمقترح قانون الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة
1- من ناحية المشاركة ومع اختلاف الفكر عام 2012 أصبح كل ذوى الشأن يشارك باقتراحاته في القوانين الخاصة بت وخصوصا قوانين ذوى الاعاقه فمن أهم مبادئ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الاعاقه مبدأ لا شيء يخصنا بدوننا ومع ذلك لم يتم دعوة أيا من ذوى الاعاقه أو الخبراء بالمجال للمشاركة في مناقشة القانون المذكور وهو ما يجعله بعيد كل البعد عن ارض الواقع
2- لم يتفق المقترح المذكور مع الاتفاقيات الدولية في ابسط قواعدها حيث أطلق على الأشخاص ذوى الاعاقه (ذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين) في حين إن ليس كل ذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين وهذا القانون خاص بذوي الاعاقه فقط فلما لفظ ذوى الاحتياجات المكرر بت
3- القانون مكون من خمسة أبواب منها باب واحد فقط لحقوق المعاق واختزل كل حقوق ذوى الاعاقه في التأهيل والتوظيف
4- أصر مقترح قانون الإخوان على تشكيل مجلس لتأهيل ذوى الاعاقه وليس لحماية حقوقهم مكون من 15 عضو بينهم 3 فقط من ذوى الاعاقه ويرشحهم وزير الشئون الاجتماعية ولا ندرى على اى أساس ولا بأية معايير خاصة إن نسبتهم في هذا التشكيل لا تمثل 20%  ويشمل ممثل لجمعية رجال إعمال وهو ما يضع علامة استفهام هنا كما إن اختصاصات المجلس أبحاث ووضع سياسات وليس اختصاصات تنفيذيه أو رقابية
5- من ناحية الحق في  الرعاية الصحية شمل القانون ماده واحده على استحياء ليشمل التامين الصحي ذوى الاعاقه دون تفصيل 
6- الحق في التعليم شمل المقترح أيضا ماده واحده بهذا الخصوص تنص على إعفاء المعاقين من الرسوم الدراسية واستثناءهم من المجموع وهو ما يمكن تنفذه بقرار وزاري دون التطرق إلى مشاكل الدمج والاتاحه في التعليم رغم أهميتها القصوى وهو ما يدل على قصر فكر ونظر لان كل مشاكل الاعاقه من وجهة نظر أصحاب المقترح هي مشاكل ماديه فقط 
7- الحق في التأهيل والعمل نص مقترح قانون حزب الحرية والعدالة على تخصيص نسبة 7% من الوظائف لذوى الاعاقه اى بزيادة 2% عن قانون سنه 1975 وهو مالا يعكس الزيادة في إعداد المعاقين خلال 37 سنه كما لم يتطرق إلى تطوير برامج التأهيل بما يتناسب مع سوق العمل 
8- لم يتطرق هذا المقترح إلى الحقوق السياسية أو النقابية لذوى الاعاقه ولا الناحية التنظيمية لها
9- لم يشمل المقترح باب للعقوبات كما نص على عقوبة واحده في المادة 18 حيث نص على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن إلف جنيه والحبس ستة أشهر وهو في رأى ليس عقاب رادع مقارنة بقانون 1975 الذي نص على مائة جنيه من 37 سنه والتي تعادل قيمتها اليوم أكثر من عشرة ألاف جنيه
وأخيرا هناك بعض الملاحظات ألعامه منها عرض القانون من خلال اللجنة الدينية بمجلس الشعب رغم انه قانون يشمل حقوق أكثر من 12 مليون شخص والأولى مناقشته بلجنة حقوق الإنسان وأيضا التعامل مع القضية وأصحابها بأسلوب المن وكأنهم متسولين وليسو أصحاب حقوق وحصر كل حقوقهم ومشاكلهم في ماديات وكأنهم طالبي صدقه أو إحسان ونص المادة 36 يجوز فرض وصاية الجمعيات الاهليه لذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين عندما يكون ذلك ضروريا لحماية شخصه أو أملاكه في حالة رغبة ولى الأمر في ذلك وبناءا على وثيقة 
10- بداية أكثر من خمس مواد من نصوص القانون بجملة لوزيرة الشئون الاجتماعية ومن حق الشئون الاجتماعية ويحق للشئون الاجتماعية وحتى اختيار الأشخاص ذوى الاعاقه المشاركين في المجلس ضمن اختصاصات الشئون الاجتماعية ولذلك اقترح على حزب الحرية والعدالة تسميه هذا القانون باسم (قانون حماية حقوق الشئون الاجتماعية)
(قام بالبحث والمقارنه شبكة معلومات ذوى الاعاقه  الأستاذ / محمد مختار غريب / المحامى)
